
 الجزائــر - حملــــت مســــاعي الجزائــــر 
وموريتانيــــا تعزيز تعاونهما العســــكري 
خلال الفترة الأخيرة بشــــكل غير مسبوق 
في طياتها الكثير من التســــاؤلات في هذا 
التوقيــــت خاصة بعد زيارة قائد الجيوش 
الموريتانيــــة للجزائــــر مؤخــــرا، فــــي ظل 
تطــــورات أمنية خطيرة بمنطقة الســــاحل 
يرى البعض أن لها تداعيات ســــلبية على 

البلدين.

ومع قرار فرنســــا تخفيــــض تواجدها 
العسكري في الساحل الأفريقي إثر إخفاق 
جهودها فــــي الحد من نشــــاط الجماعات 
المسلحة، تتباين آراء المراقبين حول ما إذا 
كانت الجزائر تســــتعد لملء الفراغ الأمني 

في المنطقة وفق مقاربة مختلفة.
فخلال زيارة قائــــد الأركان الموريتاني 
العاصمــــة  إلــــى  مقيــــت  بمبــــا  محمــــد 
الجزائريــــة الثلاثــــاء الماضي، دعــــا قائد 
الأركان الجزائري ســــعيد شــــنقريحة إلى 
تعزيز العلاقات الثنائية العســــكرية التي 

تربط البلدين ”مــــن أجل مواجهة مختلف 
التحديــــات الأمنيــــة التــــي تهــــدد المنطقة 

المغاربية ومنطقة الساحل“.
وفــــي خطوة من شــــأنها إعــــادة بعث 
الــــروح فــــي ما يســــمى بــــدول الميــــدان، 
والتي تضم كلا مــــن الجزائر وموريتانيا 
ومالي والنيجر وتشــــكلت في العام 2010، 
شــــدد شــــنقريحة على ”أهمية الاستفادة 
بشــــكل أكبر من آليــــات التعــــاون الأمني 
المتاحة، لاســــيما لجنة الأركان العملياتية 
المشــــتركة“، التي يوجــــد مقرها في مدينة 

تمنرست أقصى جنوب الجزائر.
ولكــــن الأســــتاذ الجامعــــي والمحلــــل 
السياســــي توفيــــق بوقاعدة اســــتبعد أن 
يكــــون التقارب العســــكري بــــين الجزائر 
وموريتانيا من قبيل خلق بديل عســــكري 
محتمــــل فــــي المنطقــــة علــــى إثــــر القرار 

الفرنسي.
وأكد بوقاعدة في تصريح لـ“العرب“، 
على أن ”المسألة تندرج في إطار الاتفاقيات 
الثنائيــــة بــــين الجزائــــر وشــــركائها في 
المنطقــــة، من أجــــل دعم التعــــاون الأمني 
والعســــكري، خاصة في ظل تنامي نشاط 
الجماعــــات المســــلحة وعصابات الجريمة 
المنظمة، باعتبار أن التضاريس الجغرافية 
تتطلب تعاونا وتنســــيقا من أجل تحقيق 

أمن واستقرار دول المنطقة“.

ولفت بوقاعدة إلى أن ”التعاون اللافت 
بــــين قيادات المؤسســــتين العســــكرية في 
الجزائر ونواكشوط، يترجم بداية تجسيد 
سياق الحدود الأمنية التي تبنتها الجزائر 
في التحويرات الدستورية الأخيرة، والتي 
وضعــــت رؤيــــة جديدة لمفهومــــي الحدود 
الأمنية والحــــدود الجغرافية، حيث صار 
بإمكان الجيــــش الجزائري المشــــاركة في 

عمليات خارج الحدود الإقليمية“.
وأرجــــع تعليله بعــــدم إدراج التعاون 
المذكور، في ســــياق دور جديد يكون بديلا 
أو مزاحما للنفوذ الفرنســــي أو الأميركي 
في المنطقة إلــــى عامل القدرة على الإنفاق 
والإمكانيات المادية واللوجســــتية، في ظل 
لحكومات  الاقتصــــادي  الوضع  هشاشــــة 

المنطقة وتقلص مداخيل الجزائر.
وحدد شــــنقريحة، طبيعة التعاون بين 
بلــــده وموريتانيا في ”تبــــادل المعلومات، 
وتنســــيق الأعمــــال على جانبــــي الحدود 
المشــــتركة للــــدول الأعضــــاء“. وهنا يكمن 
جوهر الخــــلاف بــــين رؤيــــة الجزائر في 
مكافحــــة التنظيمات الإرهابيــــة والتكتيك 

الفرنسي في قتالها بمنطقة الساحل.
فباريـــس تفضـــل التدخل العســـكري 
المباشـــر فـــي دول الســـاحل، عبـــر قواعد 
عسكرية وطائرات مقاتلة وعمودية وأخرى 
دون طيـــار، بالإضافـــة إلى فرق عســـكرية 

على الأرض، مع تشـــكيل تحالف مجموعة 
الــــ5 وهي النيجر ومالي وبوركينا فاســـو 

وتشاد وموريتانيا، الذي تشكل في 2017.
في المقابل تــــرى الجزائر أن تتولى كل 
دولة مــــن دول الســــاحل قتــــال الجماعات 
الإرهابيــــة داخــــل أراضيهــــا مع تنســــيق 
استخباراتي وعسكري بين هذه الدول على 

الحدود.
ويرجح بوقاعدة أن يكون رفع الجزائر 
لمستوى التعاون العسكري مع موريتانيا 

بهــــدف التحكــــم فــــي الوضــــع الميدانــــي 
الحــــدودي الــــذي يشــــكل منطقــــة عبــــور 
للجماعــــات المســــلحة وعصابات الجريمة 
المنظمــــة، فضلا عن الاطمئنــــان عن أمنها 
الاســــتراتيجي في ظل ظهور بــــوادر قيام 
قواعد عسكرية محاذية للتراب الجزائري، 
خاصة وأن موريتانيا تمثل بوابة المنطقة 

الغربية لأفريقيا.
وتعتبـــر الجزائـــر أن تدخل فرنســـا 
ذات التاريخ الاســـتعماري في الســـاحل 

لن يســـاعد ســـوى علـــى شـــحن العداء 
الوطنـــي والدينـــي لدى شـــعوب المنطقة 
ضـــد القـــوى الأجنبيـــة، ما ستســـتغله 
الجماعات الإرهابية في تجنيد المزيد من 

العناصر.
وبـــرأي المســـؤولين الجزائريين فإن 
عســـكرة المنطقـــة عبـــر قواعـــد أجنبية 
ســـيقوّض  الإرهـــاب،  محاربـــة  بداعـــي 
اســـتقلال البلـــدان، ويضعها بـــين فكي 
كماشـــة الجماعات المســـلحة والتدخلات 

الأجنبية.
ويؤكـــد بوقاعـــدة أن توجه فرنســـا 
لخفض تعداد قواتها في منطقة الساحل 
والصحـــراء، يعـــود إلى تعثر مســـاعي 
التمويل، وتزايـــد الضغوط الداخلية في 
ظل تســـجيل المزيد من الخســـائر المادية 
لوحداتها  المعادية  كالعمليات  والبشرية، 
الاختطافـــات  وسلســـلة  ومصالحهـــا 
التـــي تحولت إلى ورقـــة ابتزاز في أيدي 
الجماعات المســـلحة، وتفاقم حالة العداء 

الشعبي لها في النيجر ومالي.
ورغـــم أن موريتانيـــا لم تتعرض لأي 
هجوم منذ 2011، لكـــن حدودها مع مالي 
غيـــر بعيدة عـــن منطقة الحـــدود الثلاثة 
الملتهبة، ما يعني أن التهديد قائم خاصة 
أنها جزء من مجموعة الساحل الخمسة، 

التي تقودها فرنسا.
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 تونــس - تشــــكو المنظومــــة القانونية 
للانتخابــــات في تونس مــــن نقائص عدّة، 
جعلتها محــــلّ انتقادات لاذعــــة من موعد 
انتخابي إلى آخر، ولذلك يجمع المتابعون 
على ضــــرورة تغيير أسســــها، الأمر الذي 
يجعل المسألة برمتها محصورة بين جدية 
الآليــــات الممكنــــة لذلك وبين الحســــابات 

الحزبية.
منذ  والمختصون  الخبــــراء  ويناقــــش 
ســــنوات تداعيات اعتماد نظام الانتخاب 
النســــبي الحالي، والذي أدى إلى الجمود 
مما أســــاء إلــــى الطبقة السياســــية وإلى 
ســــمعة الأحــــزاب كمــــا أضعف الســــلطة 

الحاكمة والمعارضة.
ويــــرى مراقبــــون أن دعــــوات التغيير 
كان يجــــب أن تطرح بقوّة مع ظهور نتائج 
تقرير محكمة المحاســــبات بشــــأن مراقبة 
الانتخابات التشــــريعية والرئاســــية لعام 
2019، والتي كشفت خروقات حزبية كثيرة، 
وأن مســــألة إصــــلاح النظــــام الانتخابي 
بمختلــــف عناصره وفــــي مقدمتها تعديل 
القانــــون الانتخابي باتت ضــــرورة ملحّة 

أكثر من أي وقت مضى.

دوافع التعديلات

تتزايد الضغوط من 
أجل الذهاب في هذا 

التمشي، ولعل اقتراح 
رئيس الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات نبيل 
بفون لحزمة من 

التعديلات يعطي 
دليلا على أهمية 

الابتعاد عن مربع 
الجمود. وهو يرى 
أن الوضع يتطلب 
معالجة العديد من 

الاختلالات حتى 
تساعد في إنهاء 

حالة التشرذم في 
الحياة السياسية.
ومن بين تلك 

المطالب، إقرار 
تسجيل الناخبين 

في تونس عن 
بعد خاصة أن 

هناك نحو 
7 ملايين 

ناخب 
مسجلين 

بصفة إراديـــة وهو معدل مقبـــول مقارنة 
بالعدد المحتمل للناخبين الذي يناهز نحو 

تسع ملايين ناخب.
ورأى بفــــون خــــلال ندوة عقــــدت في 
تونــــس الاثنــــين حــــول تقييــــم المنظومة 
بالأكاديميــــة  للانتخابــــات،  القانونيــــة 
البرلمانية، أنه من الضروري وضع شروط 
لإضفــــاء موضوعية على الترشــــحات في 
الانتخابــــات التشــــريعية وخاصــــة منها 
شــــرط نقــــاوة الســــجل العدلي فــــي إطار 
توصيــــات تهم المســــار الانتخابي العادي 
والفرز،  والاقتــــراع  الانتخابية  والحملــــة 
فضــــلا عن أهمية توحيد الجهة القضائية 
التي يتم اللجوء إليها للطعن في النتائج.
وفـــي ملـــف الترشـــح للانتخابـــات 
الرئاســـية، يبدو أمر التفكيـــر في أهمية 
اســـتظهار المترشحين بســـجل السوابق 
العدليـــة (بطاقة عـــدد 3) أمـــرا ضروريا 
والـــذي لم يشـــمله القانـــون الانتخابي، 
وهنـــا يشـــير بفـــون إلـــى أن ضخامـــة 
الترشحات التي انخفضت من 97 إلى 27 
ترشـــحا المرتبطة بمسألة الضمان المالي 
تتطلـــب أكثر رقابة لتكـــون العملية أكثر 

نجاعة.
مشــــكلة  التزكيــــات  عمليــــة  وتطــــرح 
أخــــرى فقد باتت تقليدية، وبالتالي يعتقد 
بفون أنه يفترض أن يتــــم اعتماد تطبيق 
”التزكيــــات“، الذي أطلقتــــه الهيئة للتثبت 
من صحتها وعددها وشــــرعيتها، كما أن 
قبول الهيئة للترشــــحات بشــــكل مباشــــر 
بمقرها أعــــاق عملها وعليه يجب توفير 

أماكن أخرى لهذه المسألة.
وتحولت الحملات الانتخابية في 
الداخل في أغلب الأحيان إلى فضاءات 
أخرى على الإنترنت، ولذلك 
يجب وضع إطار 
قانوني لذلك، أولا 
منها الخاص 
بالمراقبة الناجعة 
لوسائل التواصل 
الاجتماعي 
وتأطير هذه 
المسألة بنص 
قانوني 
وتوضيح 
مفاهيم منها 
مسألة التمويل 
الأجنبي والإشهار 
السياسي.

وتطرح مســـألة مشاركة المغتربين في 
الحملات الانتخابية إشـــكاليات إضافية، 
ولذلك تـــرى الهيئـــة أن الوقـــت قد حان 
لإعادة النظـــر في ذلك ويبـــدو أن للهيئة 

تصورا في هذا الشأن.
وتظل مشـــكلة التعامل مع الحســـاب 
البنكـــي الوحيـــد الذي يرتـــب الغرامات 
عائقـــا إضافيـــا فأحيانا يتـــم غلقه بعد 
توقف نشـــاطه بعد الانتخابـــات البلدية، 
وقد اعتبر بفون أن هذا أوجد إشـــكاليات 
مـــع وزارة الماليـــة خاصـــة فـــي مســـألة 
استرجاع المصاريف وطالب بالتنصيص 
علـــى تولي رئيس القائمـــة مهمة الوكيل 
المالي المنتهية مهمته لفض هذا الإشكال.

وأشار إلى مشكلة المرشح للانتخابات 
الرئاســـية بالخارج ومنعه مـــن التمويل 
الأجنبـــي والتي يجب إعـــادة النظر فيها 
وفي مســـألة الاقتراع والفـــرز، مع إعطاء 
الإمكانية لتصويت التونســـيين بالخارج 
عـــن بعد أو المراســـلة البريدية وحل باب 

النقاش بشأن هذه الوسائل

في قلب المعركة

تدعو الأوساط السياسية إلى إصلاح 
المنظومـــة الانتخابية برمتهـــا بعيدا عن 
الحلول الترقيعيـــة والوقتية، علاوة عن 
إشراك مختلف الأطراف في هذه العملية 
والنظـــر بعمق فـــي القانـــون الانتخابي 
لســـنة 2014 وقانـــون هيئـــة الانتخابات 

وغيرهمـــا لإرســـاء منظومـــة انتخابيـــة 
سليمة.

ويؤكد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن القانون الانتخابي ليس من مشـــمولات 
هيئة الانتخابات، بل من مشمولات مجلس 

نواب الشعب أو أي مبادرة تشريعية.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الصراع القائم اليوم بين القصبة وقرطاج 
(الحكومة والرئاســـة) يشترط فيه الرئيس 
قيس سعيّد تغيير القانون الانتخابي على 

أساس الأشخاص وليس القائمات“.
ورغـــم أن القانـــون الانتخابي الحالي 
يسمح بمشاركة الجميع، إلا أنه لا يتضمن 
أغلبية تحكم ولا معارضـــة تعارض، وهو 
يســـاعد حركة النهضة حتى وإن تحصّلت 

على المرتبة الثانية في الانتخابات.
ومن هـــذا المنطلق يقـــول الرابحي إن 
”تغييـــر القانـــون الانتخابي هـــو الفيصل 
ومـــن  الديمقراطيـــة،  الممارســـة  لضمـــان 
ينـــادون اليـــوم بالتنقيحـــات لا يقدمـــون 
حلولا، بل يجب أن تكون الانتخابات مبنية 

على أشخاص وليس على قائمات“.
ويتفق المراقبون وخبراء القانون على 
أن نظام الاقتراع مســـألة سياســـية ولكن 
يجب تحديد غايات السياسيين من تعديل 
هذا النظام لتســـهيل مهـــام وعمل الهيئة، 
خاصـــة تغيير نظام العتبـــات أو توضيح 
النتائـــج المنتظرة منه لتســـاعدهم الهيئة 
في ذلـــك لضمان تعددية واســـعة مثلا في 

البرلمان.

ووفـــق بفون، ثمة مســـائل مهمة يجب 
التفكير فيها بجديـــة، وهي مراجعة نظام 
تقسيم الدوائر (27 في الداخل و6 بالخارج) 
التي رسمت منذ 2011 وتم اعتماد معطيات 
خاصـــة بهـــا تعـــود إلـــى 2010، لأن هناك 
إحصائيات جديدة تم القيام بها سنة 2014 
لذلك يجب إعادة تقســـيم الدوائر الذي قد 
يعدل من عدد المقاعـــد داخل مجلس نواب 

الشعب.
ووضعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف 
الثـــورة والإصـــلاح السياســـي والانتقال 
الديمقراطـــي، التـــي رأســـها عيـــاض بن 
عاشـــور ســـنة 2011 والتي كلفـــت بتكوين 
مؤسسات تشرف على الانتقال الديمقراطي 

في تونس، نواة القانون الحالي.
ويمنــــع النظــــام الانتخابي اســــتفراد 
أيّ حــــزب بغالبيــــة حكــــم، ويــــؤدي دوما 
عبر قانون أكبر البقايــــا إلى برلمان مفتت 
لا جامــــع بــــين مكوناتــــه ســــوى التعطيل 

المتبادل.
وأكـــد النائـــب نبيل حجّي عـــن الكتلة 
تصريـــح  فـــي  بالبرلمـــان  الديمقراطيـــة 
لـ“العرب“، ”أن المتابع للشـــأن السياســـي 
والانتخابي منذ 2011 إلى اليوم، يلاحظ أن 
المنظومة الانتخابية تشـــكو عدة نقائص“، 
مشـــددا علـــى مراجعـــة مســـألة تمويـــل 
الأحزاب وعلاقتها بالجمعيات، حيث تبين 
أن الكثيـــر منهـــا يملك أذرعـــا جمعياتية، 
فضلا عن تعامل بعض وســـائل الإعلام مع 

القوى السياسية.

ويذهــــب حجّــــي إلــــى أبعد مــــن ذلك، 
إذ يــــرى أن هنــــاك دوافــــع ملحــــة لإعادة 
النظــــر في المنظومــــة ككل وليس القانون 
الانتخابي فقط الذي لا يخدم مصلحة أي 
طرف، قائلا ”حتــــى أصبحنا لا نعرف من 
في الحكم ومن في المعارضة، والوســــائل 
المتاحة للعمل السياسي لم تكن متساوية، 

والإصلاح لا يقتصر على المقاعد“.

وأضـــاف ”علينا أن نعيـــد النظر في 
عـــدد القوائـــم المترشـــحة خـــارج حدود 
تقـــرر  الأحـــزاب  تركنـــا  وإذا  الوطـــن، 
لوحدهـــا، فلـــن ننجح في المهمـــة، والكل 
سيقرر حسب مصالحه وأهوائه، بل لا بد 
من إشراك خبراء وأكاديميين في القضاء 
والقانـــون“. واســـتطرد ”الأســـلم أن يتم 
إصلاح المنظومة في سنة 2021 وهو ليس 

عملا هيّنا“.

ة والحسابات الحزبية
ّ

تعديل النظام الانتخابي لتونس بين الجدي

القانون بصيغته الحالية يسمح بمشاركة الجميع لكن لا يتضمن أغلبية تحكم ولا معارضة تعارض
تتصاعــــــد وتيرة الدعوات المنادية بمراجعة النظــــــام القانوني للانتخابات في 
ــــــس، في ظل الواقع السياســــــي الذي تغذيه الصراعــــــات والمناكفات بين  تون
ــــــلات عميقة على النظام  ــــــى أطراف فكرة إضفاء تعدي الأحــــــزاب. وبينما تتبن
ــــــي بعد أن أثبتت الممارســــــة الفعلية فشــــــله، تذهب جهــــــات أخرى إلى  الحال
ضرورة إحداث تغيير جذري عله يســــــهم في إعادة تصحيح مســــــار ترسيخ 

أسس الديمقراطية الناشئة.

اختبار جديد بانتظار القوى السياسية

التأهب كلمة سر مواجهة تهديدات الجهاديين

التقارب بين البلدين 

ليس لخلق بديل 

لفرنسا بالمنطقة

توفيق بوقاعدة

خالد هدوي
صحافي تونسي

وسائل العمل السياسي 

مختلة والإصلاح يطالها 

جميعها

نبيل حجي

تغيير القانون الانتخابي 

الفيصل لضمان 

الممارسة الديمقراطية

نبيل الرابحي

هل تنشط انتكاسة فرنسا في الساحل تعاون الجزائر وموريتانيا عسكريا؟

ضغوط من 
في هذا 

ل اقتراح 
العليا

خابات نبيل
من

طي 
مية 

ربع 
يرى 
طلب 
د من 

تى 
هاء 
 في

سية.
تلك

بين 

قبول الهيئة للترشــــحات بشــــكل مباشــــر
توفير عملها وعليه يجب بمقرها أعــــاق

أماكن أخرى لهذه المسألة.
وتحولت الحملات الانتخابية في
الداخل في أغلب الأحيان إلى فضاءات
أخرى على الإنترنت، ولذلك
يجب وضع إطار
قانوني لذلك، أولا
منها الخاص
بالمراقبة الناجعة
لوسائل التواصل
الاجتماعي
وتأطير هذه
المسألة بنص
قانوني
وتوضيح
مفاهيم منه
مسألة التمويل
الأجنبي والإشهار
السياسي
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